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يظل التحدي الذي يواجه الدول عند التخطيط 
لLصJح اHقتصادي هو كيفية التعامل مع ا?عباء 
اTترتبة علي خطط اOصJح اHقتصادي، خاصة 

تلك اTتعلقة با]وانب اHجتماعية، وتكشف نوعية 
السياسات التي يتم تبنيها للتعامل مع تلك ا?عباء 

اHجتماعية عادة عن رؤية اbكومة للعJقات بي 
الطبقات اHجتماعية اhتلفة وحجم نصيبها من 

عوائد واعباء اOصJح 
اHقتصادي.  

وتكشف خبرات كل من 
قبرص وغانا وتركيا وأوكرانيا 
وأرمينيا والبرازيل التي تبنت 
خطط لLصJح اHقتصادي 
ان من اهتم بإدارة التداعيات 
اHجتماعية لتلك اsطط rح 
ف uقيق معدHت مهمة من 

التنمية اTستدامة، حيث 
تزامن اOصJح مع توفير 

مجموعة من اTميزات للطبقات ا?قل دخJ وللفئات 
الفقيرة جنبا الي جنب مع uميلهم ا]زء ا?قل من 

 Jملتها الطبقات ا?كثر دخu ح والتيJصOتكلفة ا
وثراء. 

وقد ارتبط  توفير تلك اTميزات لتلك الفئات 
بتمكينها من ان تكون مساهم حقيقي ف عملية 

التنمية اTستدامة ومستفيد منها ف الوقت نفسه، 
بكل ما يترتب علي ذلك من ضرورة مراعاة 

التفضيJت اHقتصادية لهذه الفئات عند التخطيط 
?ي سياسات اقتصادية جديدة، وهناك بعد اخر 

تكشف عنه خبرات الست دول السابقة، وهو مرتبط 
بكيفية تأثير سياسات اOصJح اHقتصادي علي 

الطبقة الوسطي، وما اذا كانت uافظ علي Éاسك 
تلك الطبقة ان تعمل على اضعافها علي نحو يؤدي 

الي Éاهي اbدود الفاصلة بينها والطبقة الدنيا، 
Hسيما ف اàتمعات التي بها طبقة وسطي عريضة، 

وف اbالة اHولي تكون هناك سياسات لتحقيق 
اbماية اHجتماعية لهذه الطبقة مقارنة باbالة الثانية 

التي تغيب فيها مثل هذه السياسات .  
ويعد uقيق اbماية اHجتماعية للطبقة الوسطى 

وللفئات ا?قل دخu Jديا مهما للحكومة اTصرية 
التي تعمل على تطبيق على برنامج لLصJح 

اHقتصادي على نحو وفق ما هو مخطط له يفضي 
لتحقيق التنمية اTستدامة خJل السنوات اTقبلة، 
ويرتبط بهذا التحدي القدرة على تخطيط وتنفيذ 

سياسات تقلل ا?عباء التي تتحملها الطبقات ا?قل 
دخJ وH تعرض الطبقة الوسطي لضغوط اقتصادية 

تؤدي الي انكماشها.  
كما أفادت اsبرات بأن النجاح ف uقيق مستوي 

حماية اجتماعية عالية يرتبط بثJث مكونات 
أساسية اقرها البنك الدولي وهي: اTساعدات 

اHجتماعية (ا?مان اHجتماعي)، والتأمي 
اHجتماعي، وبرامج سوق العمل، كما يوضحها 

الشكل رقم ١: 

الشكل رقم ١ 
وف تقييم للسياسات التي تتبنها ا.كومة اjصرية 
منذ العام ٢٠١٤، يتضح غياب جهة مركزية معنية 
بالتنسيق بي السياسات والبرامج التي يتم تنفيذها 

من أجل mقيق ا.ماية ا7جتماعية، إضافة الي 
محدودية التمويل اèصص لهذه البرامج ف اjوازنة 

اÅاصة با.كومة. 
حيث اكتفت ا.كومة بزيادة عدد اjستفيدين من 
برنامج تكافل وكرامة ليصبح ١٫٧مليون اسرة بد7 

من ١٫٥ مليون اسرة ف ٢٠١٥-٢٠١٦، يذكر ان 
برنامج تكافل وكرامة بدأ العمل به وفقا لقرار ٥٤٠ 

لرئيس الوزراء لعام ٢٠١٥، وهو البرنامج اjعني 

بتقدي دعم نقدي مشروط لüسر وا7فراد، وهي 
mديات bكن ع8جها ف اjدى القصير، ويظل 

التحدي ا.قيقي لقدرة ا.كومة على ا7ستمرار ف 
تنفيذ سياسات للوصول للفئات ا|قل فقرا وا7قل 

دخ8. ويشير الشكل رقم ٢ تطور نسبة الفقر خ8ل 
١٩٩٩/ ٢٠٠٠ حتي ٢٠١٧/٢٠١٨، وفقا £خر تقرير 

للجهاز اjركزي للتعبئة العامة وا7حصاء اjصري 
اÅاص íؤشرات الدخل والفقر. 

تحدي تحقيق الحماية ا0جتماعية في ظل ا5ص3ح ا0قتصادي

باحث  مساعد بوحدة الدراسات السياسية واHمنية ëركز 
اHهرام للدراسات السياسية  واHستراتيجية،  يتخصص 

عملي على اHستراتيجيات طويلة اTدي للسياسية اsارجية 
والعJقات الدولية، واوراق السياسيات حول  سياسات 

مكافحة اHرهاب والتطرف  سياسيا واقتصاديا  وعسكريا، 
كما اعمل ëساعدة uرير فى دورتي بدائل واTلف اTصري 

الصادرتي عن اTركز ، لدي عدة ابحاث ومقاHت 
وتصريحات منشورة  بالعربية واrHليزية  حول  سياسات 
مكافحة   اHهارب والسياسية اsارجية، كما اقوم  بنشر 

موضوع منتظم فى التقرير اHستراتيجي العربي منذ عامي.
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الشكل رقم ٢ 
وقد أدت ا7خت78ت السابقة ف برامج ا.ماية 

ا7جتماعية، إلي زيادة نسبة الفقراء ف حيث بلغت 
حسب تقرير البنك الدولي ٦٠% من سكان مصر 

إما فقراء أو أكثر احتياجًا. 
لذا فمن خ8ل ما سبق bكن وضع تصور 7هم 

اkجراءات اjطلوب اتخاذها من جانب ا.كومة 
اjصرية او أي حكومة، لصالح تطوير وmسي 

سياسات ا.ماية ا7جتماعية ما يلي: 
توحيد مظلة سياسات ا.ماية ا7جتماعية لتكون 1.

هناك جهة واحدة مسئولة عن هذه السياسات 
وتنفيذها ومتابعتها، وا7 تكون برامج منعزلة ومتناثرة 

على نحو يحول دون mقيق التكامل بي عناصر 
ا.ماية ا7جتماعية الث8ث وmقيق ا|هداف 

اjطلوبة وهي ا7نصاف واjرونة والفرص، ذلك 7ن 
ا.ماية ا7جتماعية أداة لتمكي ا7فراد با�تمع، 

وخاصة الفقراء، بحيث يتحولوا من مجرد 
مستفيدين من اÅدمات، الي عناصر فاعلة عملية 

التنمية. 
إعادة ترتيب أولويات ا7نفاق ا.كومي العام، من 2.

خ8ل ما تقوم به ا.كومة من منظومة ترشيد دعم 
الطاقة، وتنقية البطاقات التموينية، على ان يتم 

توجيه اjبالغ التي يتم ترشيدها لبرامج الدعم 
النقدي وضم الفئات ا|كثر استحقاقا، خاصة مع 
زيادة عدد ا7سر الفقيرة، وفقا للعدد من التقارير 

اàلية والعاjية كنتيجة لáجراءات ا7قتصادية التي 
ت اتخاذها. 

البحث عن وسائل وسبل ãويل خارج اjوازنة 3.
العامة مثل برامج التمويل من اjنظمات الدولية 

العاملة ف مجال التنمية ا7قتصادية وا7جتماعية 
ذات التكلفة اjنخفضة من خ8ل مشاركة القطاع 

اÅاص من خ8ل مبدأ اjسئولية ا�تمعية 

(CSR)، وا7ستفادة من اèصصات التي bكن 
توفيرها عند ا7نتهاء من مشروع إعادة هيكلة الدعم 

وتنقية البطاقات التموينية ف ضم فئات مستحقة 
جديدة jنظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة. 

فيما يتعلق بشبكات ا|مان ا7جتماعي بينما يقوم 4.
برنامج تكافل وكرامة بتلبية احتياجات الفئات 

ا|كثر فقرا من خ8ل الدعم النقدي اjوجة، 7 
تزال ا.اجة الي توسيع نطاق البرنامج، وbكن ذلك 

من خ8ل توجيه اèصصات اjالية التي سيتم توفيها 
عقب حذف غير اjستحقي للدعم التمويني الي 

اjدرجي ف قواعد بيانات وزارة التضامن 
ا7جتماعي ف قاعدة البيانات اjوحدة لبرنامجي 
تكافل وكرامة، íا 7 يؤثر سلبا على إنفاق الدولة 

علي مخصصات الدعم. 
ف نفس الوقت mتاج ا.كومة الي تدابير من 5.

شأنها تخفيف التأثير الناجم عن اkص8حات 
ا7قتصادية ا|خيرة على الفقراء، وكذلك على 

الشرائح متوسطة الدخل التي تقف ف مهب الفقر، 
بسبب العواقب الناñة عن إزالة الدعم وارتفاع 

ا|سعار، ومنها: 
العمل على السجل الوطني اjوحد، والذي •

سيسهل من عملية تقسيم الدعم لشرائح 
مجتمعية، ويساعد ف عملية التحول للدعم 

النقدي اjوجة، لسرعة استهداف ا7سر الفقيرة. 
وقيام وزارات التضامن ا7جتماعي، التموين، 

التجارة الداخلية íراجعة قاعدة بياناتهم مع 
قواعد بيانات مؤسسات ا�تمع اjدني jنع 

حدوث ازدواجية ف صرف اjساعدات 
ا7جتماعية للفئات وا7سر ا|كثر فقرا. 

التحول التدريجي من الدعم العيني اjرتبط بسلع •
الي الدعم النقدي ا|كثر فاعلية ف توجيه الدعم 
للفئات ا|كثر احتياجا، وكذلك للمناطق ا|كثر 

استهدافا مثل الصعيد، على ان يحسب الدعم 
النقدي بخط الفقر الدولي ويرتبط زيادته بزيادة 

التضخم. 
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